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 :تعريف المالية العامة . 1
فقد حصل تطوراً . تحتاج الدولة إلى الإنفاق كي تتمكن من القيام بالواجبات الملقاة على عاتقها

كبيراً في مفهوم مهام الدولة، فبينما كانت حتى القرن التاسع عشر تقتصر على توطيد الأمن الداخلي ورد 
الاعتداء الخارجي وإقامة القضاء بين الناس، أصبحت اليوم مهام الدولة تشمل أكثر النواحي الاقتصادية 

  . والاجتماعية والثقافية والسياسية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :زيادة حاجة الدولة إلى الأموال شرح أسباب 

للدولة الحديثة مهام متنوعة وعديدة تمس مجالات مختلفة، يعتبر الإنفاق عليها أحد أسباب زيادة حاجة 

  :هذه المجالات هي. الدولة إلى الأموال

  :المجال الاقتصادي) أ

ور والسدود والمطارات تقوم الدولة بمشاريع عديدة تشكل بنية الاقتصاد الوطني كشق الطرق وبناء الجس

وهذه المشاريع الكبرى تتطلب أموالاً كثيرة لا . الخ...والموانئ وبناء المدارس والجامعات وبناء المساكن 

 

من مهام الدولة اليوم القيام بالمشاريع العمرانية الكبرى والعمل على تحسين شروط معيشة السكان، 

، ونشر العلم والمعرفة، وحفظ الصحة وحماية الاقتصاد الوطني، والعمل على زيادة الثروة الوطنية

وهكذا أخذت حاجة الدولة إلى المال تزداد . الخ. . . العامة، وتأمين المياه الصالحة للشرب وللري 

  .ازدياداً كبيراً كلما اتسعت مهامها

إن الموارد المالية التي تسعى الدولة إلى تحصيلها تسمى بالإيرادات العامة، أما أوجه الإنفاق الذي 

  .قوم به فيسمى بالنفقات العامةت

إن النشاط الذي تبذله الدولة في سبيل الحصول على الموارد اللازمة لإنفاقها من أجل الوصول إلى 

      .إشباع وتغطية الحاجات العامة يتم وفق قواعد يدرسها علم المالية العامة

)1(الوثيقة

   . اشرح أسباب زيادة حاجة الدولة إلى الأموال  

  .عرف علم المالية العامة وبين دوره 

الاستنتاجالتحليل و  



 

  

يستطيع الخواص توفيرها من جهة ومن جهة أخرى فإن مردوديتها ضعيفة ومنعدمة في بعضها ولذلك لا 

  .لدولة القيام بهذه المشاريعيرغبون في الاستثمار فيها وبالتالي يقع على عاتق ا

  :المجال الاجتماعي) ب

تتدخل الدولة لمساعدة الفئات الفقيرة والمحرومة عن طريق إعادة توزيع الدخل الوطني باستخدام 

الضرائب والرسوم والإعانات والمساعدات ودعم أسعار بعض السلع الضرورية وذلك من أجل تحقيق 

بالإضافة إلى ذلك فإن الدولة تسعى إلى توفير الرعاية الصحية ومكافحة . العدالة الاجتماعية بين المواطنين

  .الخ...الأمراض والأوبئة وتوفير المياه الصالحة للشرب

  :في المجال الثقافي) ج

  .تسعى الدولة إلى توفير التعليم والمحافظة على التراث الثقافي والآثار للحفاظ على الهوية الوطنية

  :المجال السياسي) د

م الدولة علاقات دبلوماسية مع دول العالم الشقيقة والصديقة وتَنظم إلى مختلف الهيئات والمنظمات تقي

  .الإقليمية والدولية من أجل التعاون في مختلف المجالات وتدعيم السلم والأمن العالميين

هذه المجالات زادت هذه المهام المختلفة للدولة تفرض عليها تحمل نفقات هائلة وكلما زاد تدخل الدولة في 

  .حاجتها إلى الأموال
  

  :تعريف علم المالية العامة وتبيين دوره 

علم الوسائل التي تستطيع بواسطتها الدولة الحصول على الموارد اللازمة " تعرف المالية العامة بأنها 

بحث في نشاط الدولة فعلم المالية العامة ي". لتغطية نفقاتها العامة عن طريق توزيع الأعباء بين المواطنين 

الخ من ...عندما تستخدم الوسائل المالية من نفقات ورسوم وضرائب وقروض، ووسائل نقدية وميزانية

  .أجل تحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

لدولة بواسطتها إلى تحقيق أهداف للنفقة العامة دور إيجابي يتمثل في كونها أداة ووسيلة تهدف ا

معينة مختلفة تؤثر في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فالنفقات العامة تغطي النشاطات التي تقوم بها 

  الدولة في مختلف المجالات
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  :تعريف النفقة العامة 

د من قبل شخص معنوي عام بقصد تحقيق منفعة أو مصلحة النفقة العامة تعني استخدام مبلغًا من النقو

  .عامة

  :يتضح من هذا التعريف أن النفقة العامة تتصف بثلاثة صفات أساسية هي

  .الصفة النقدية للنفقة العامة -
 

 :النفقات العامة. 2

دورها يختلف مفهوم النفقات العامة باختلاف مفهوم الحاجات العامة التي يراد إشباعها والتي ب

تختلف من نظام سياسي لآخر وعليه فإننا نقول أن الجدال لازال قائما حول مفهوم وخصائص 

فإذا كانت الحاجات العامة تتميز بشموليتها لكونها تسع جميع المواطنين فإنها . ودور النفقات العامة

  .كذلك دائمة ومستمرة ومتزايدة وهي تؤثر في الحياة الاقتصادية

شوال عام  8المؤرخ في  17- 84مـن القانـون  35و 23،24فقد نصت المواد  وبالنسبة للجزائر

الجريدة الرسمية (المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم  1984جويلية سنة  07الموافق  1404

  .على الأعباء الدائمة للدولة وتقسيماتها) 89لسنة  1والجريدة الرسمية العدد  1984لسنة  28العدد 

)2(الوثيقة  

 :بالاستعانة بنص المواد المذكورة في القانون أعلاه

  .عرف النفقة العامة 

  بين خصائص النفقة العامة 

  ما هي تقسيمات النفقات العامة حسب القانون الجزائري ؟ 

  ستنتاجلتحليل والاا



 

  

 ).شخص معنوي عام(صدور النفقة عن هيئة عامة  -

  .تحقيق مصلحة أو نفع عام -

  :خصائص النفقة العامة 

  :التعريف السابق للنفقة العامة يمكن استنتاج خصائص النفقة العامة كما يليانطلاقًا من 

  :النفقة مبلغ نقدي) أ

تنفق الدولة والهيئات العمومية التابعة لها مبالغ نقدية للحصول على السلع والخدمات اللازمة لتأدية مهامها 

  .تهم في تسيير المصالح العامةوقد تكون النفقة اعترافا بدين ستدفعه الدولة لجهات ما مقابل خدما

  :صدور النفقة من شخص معنوي عام) ب

) الولاية والبلدية(النفقة العامة يجب أن تصدر عن شخص معنوي عام يعني الدولة والجماعات المحلية   

وعلى ذلك لا يعتبر المال الذي ينفقه شخص طبيعي نفقة عامة حتى . أو إحدى المؤسسات والهيئات العامة

  .الهدف منه تحقيق منفعة عامة كتبرعات الأفراد لبناء مستشفى أو مدرسة أو مسجد ولو كان

  :تحقيق منفعة عامة) ج

يجب أن تكون غاية وهدف النفقة تحقيق المصلحة العامة التي تعود بالنفع على جميع المواطنين ولا يجوز 

من المواطنين، فمن باب المساواة استخدامها لتحقيق منافع خاصة لأن المال العام تم جبايته وتحمل عبئه 

  .يجب أن تستفيد منه جميع فئات الشعب

ولضمان توجيه النفقة العامة . وفكرة النفع العام ليست فكرة ثابتة جامدة بل هي في تغير وتطور مستمر

للغرض الذي خصصت له أي سد الحاجات العامة توضع حدود على سلطة البرلمان حتى لا يسيء 

  .قتراح النفقات كما تُفرض رقابة فعالة على السلطة التنفيذية في استعمالها للأموال العامةاستخدام حقه في ا

  :تأثر النفقة العامة بالإمكانيات الإنتاجية) د

فالدول التي لها قدرات وطاقات إنتاجية . تؤثر الإمكانيات الإنتاجية والموارد على قدرة الدولة في الإنفاق

يرة مع مستوى عال من الكفاءة الإنتاجية تستطيع أن تتوسع في الإنفاق بدرجة أي تتمتع بثروات طبيعية كب

كبيرة، وعلى العكس من ذلك فإن الدول التي لا تملك إلا القليل من الموارد فليس لديها قدرة واسعة على 

 .الإنفاق وإلا أدى ذلك إلى ارتفاع مستوى التضخم في الأسعار

  :ظاهرة ازدياد النفقة العامة) هـ

تتميز النفقة العامة بظاهرة عامة هي اتجاهها المستمر في الزيادة، ولظاهرة زيادة النفقة العامة أسباب 

اقتصادية وإدارية وسياسية، وتعود الأسباب الاقتصادية خاصة إلى زيادة الدخل الوطني والتوسع في 

ب الإدارية إلى زيادة عدد وتعود الأسبا. المشروعات العامة كمشروعات الطرق والمياه والسكك الحديدية

مسؤولية الدولة ي ما الأسباب السياسية فيمكن إرجاعها إلى تنامأ .دارةلإا اعوالمستخدمين في قط الموظفين 

  .عسكريلدبلوماسي والمجال الوزيادة نفقاتها في ا

  
 



 

  

  :تأثير النفقة العامة على النشاط الاقتصادي) و

إلى زياد ما تؤدي الاستثمارية، كشرة مثل النفقات اني بطريقة مبطج الونتاإلى زيادة الإالعامة تؤدي النفقة 

الأفراد على العمل وعلى الادخار، من ناحية أخرى  قدرةة دة مثل زيارباشمغير  الإنتاج الوطني بطريقة

ن ممعينة أو تدخل الدولة سلع استهلاكية بشراء  الدولةتقوم  اعندم وذلك ستهلاكالنفقة العامة على الا رثؤت

 في مجال  للتأثير على العوامل المحددة للأسعار خاصة  لبلطعرض والى مستوى الالنفقة العامة ع لخلا

  .المواد الزراعية

  :تقسيمات النفقات العامة 

فإذا أخذنا معيار . يوجد العديد من التصنيفات للنفقات العامة وذلك حسب المعيار المعتمد في التصنيف

والمتعلق بقوانين المالية حيث نصت على  17-84من القانون  23المادة  الغرض وهو المعيار الذي تبنته

  :ما يلي

  :تشمل الأعباء الدائمة للدولة على ما يلي << 

  >>. نفقات التسيير، نفقات الاستثمار، القروض والتسبيقات -

تثمار والمعروفة قسمت النفقات العامة إلى ثلاثة أقسام هي نفقات التسيير، نفقات الاس 23نلاحظ أن المادة 

  .باسم نفقات التجهيز وأخيرًا القروض والتسبيقات التي تمنحها الدولة للغير

  :نفقات التسيير) أ

التي تخصص للنشاط العادي والطبيعي للدولة  وتسمى أيضًا اعتمادات أو ميزانية التسيير وهي النفقات

ارية، وبصفة عامة هي تلك النفقات التي والتي تسمح بتسيير نشاطات الدولة والتطبيق اللائق للمهمات الج

تدفع من أجل المصالح العمومية والإدارية، أي أن مهمتها تتضمن استمرارية سير مصالح الدولة من 

من  24حسب المادة و .الناحية الإدارية، حيث أن نفقات التسيير تشمل نفقات المستخدمين ونفقات المعدات

  :لية فإن نفقات التسيير تنقسم إلى أربعة أبواب هيوالمتعلق بقوانين الما 17-84 القانون

  :أعباء الدين العمومي والنفقات المحسومة من الإيرادات 

الضرورية للتكفل بأعباء الدين العمومي بالإضافة إلى الأعباء المختلفة  الاعتماداتيشمل هذا الباب 

  :المحسومة من الإيرادات، ويشمل هذا النوع خمسة أجزاء

 ).إقراض الدولة( للاستهلاك دين قابل* 

  ).فوائد سندات الخزينة( ديون عائمة - الدين الداخلي* 

  .الدين الخارجي* 

  ).العمومية من أجل القروض والتسبيقات المبرمة من طرف الجماعات والمؤسسات( ضمانات* 

  ).تعويض على منتوجات مختلفة( نفقات محسومة من الإيرادات * 

  :ةتخصيصات السلطة العمومي 

تمثل نفقات تسيير المؤسسات العمومية السياسية وغيرها، المجلس الشعبي الوطني، مجلس الأمة، المجلس 

  .الخ، وهذه النفقات مشتركة بين الوزارات...الدستوري



 

  

  : النفقات الخاصة بوسائل المصالح 

ن والمعدات ويضم ما وسائل التسيير المتعلقة بالموظفيوالتي توفر لجميع المصالح  الاعتماداتوتشمل كل 

  :يلي

 .ل، المنح والمعاشات، النفقات الاجتماعيةامرتبات العم: المستخدمين -

 .معدات تسيير المصالح -

 .أشغال الصيانة -

 .إعانات التسيير -

  .نفقات مختلفة -

  :التدخلات العمومية 

ب الأهداف المختلفة تتعلق بنفقات التحويل التي هي بدورها تقسم بين مختلف أصناف التحويلات حس

  : وعمليات التضامن وتضمالاقتصادي و الاجتماعيلعملياتها كالنشاط الثقافي، 

 ).إعانات للجماعات المحلية( التدخلات العمومية والإدارية -

 ).مساهمات في الهيئات الدولية( النشاط الدولي -

 ).منح دراسية( النشاط الثقافي والتربوي -

 ).نات اقتصاديةإعا( النشاط الاقتصادي -

 ).إعانات للمصالح العمومية والاقتصادية( إسهامات اقتصادية -

 ).المساعدات والتضامن( النشاط الاجتماعي -

 ).الخ...مساهمة الدولة في مختلف صناديق المعاشات( إسهامات اجتماعية -

  :نفقات التجهيز) ب

وبالتالي  PNBياد الناتج الوطني الإجمالي هي تلك النفقات التي لها طابع الاستثمار الذي يتولد عنه ازد

ووفقًا  ازدياد ثروة البلاد حيث أن هذه النفقات توزع على شكل مشاريع اقتصادية على كافة القطاعات

  .تمويلها من قبل الخزينة العمومية للدولةللمخطط الإنمائي السنوي ويتم 

ة توزع ميزانية التجهيز على ثلاث أبواب والمتعلق بقوانين المالي 17-84قانون المن  35حسب المادة و

  :وهي

 الهيئاتالدولة وتتمثل في النفقات التي تستند إما إلى أملاك الدولة أو إلى  قبلالمنفذة من  الاستثمارات -

 .العمومية

 .إعانات الاستثمار الممنوحة من قبل الدولة -

  .النفقات الأخرى بالرأسمال -

  
  



 

  

 :الإيرادات العامة . 3
  

لإيرادات العامة القسم الثاني من المالية العامة وتهتم بدراسة القواعد المتبعة في تحصيل الموارد تشكل ا

  .الضرورية للدولة التي تمكنها من الإنفاق العام
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :تعريف الإيرادات العامة 

الغ النقدية التي تحصل عليها الدولة أو يمكن تعريف الإيرادات العامة بأنها المب) 3(انطلاقًا من الوثيقة 

فالإيرادات العامة هي عبارة . الهيئات العامة للدولة من مصادر مختلفة وتخصص لتغطية النفقات العامة

  .عن الموارد المالية للدولة

  :مصادر الإيرادات العامة 

 

 بالنفقات العامة يجب توفير الموارد المالية اللازمة لتغطيتها، وتحصل الدولة على هذه للقيام

 أساسا من الدخل الوطني في حدود ما تسمح به المالية القومية أو من الخارج) الإيرادات(الموارد 

ولقد تعددت أنواع الإيرادات العامة إلا . دم كفاية هذه الطاقة لمواجهة متطلبات الإنفاق العامعند ع

أن الجانب الأعظم منها يستمد من ثلاثة مصادر أساسية هي على التوالي إيرادات الدولة من 

رسوم نظير تقديم الخدمات  أملاكها ومشروعاتها الاقتصادية بالإضافة إلى ما تحصل عليه من

لعامة ثم تأتي بعد ذلك الإيرادات السيادية وفي مقدمتها الضرائب أما المصدر الثالث فهو الائتمان ا

  .ويمثل القروض الداخلية والخارجية

إلى مختلف  11والمتعلق بقوانين المالية أشار في المادة  17-84وبالنسبة للجزائر فإن القانون 

  .موارد الميزانية العامة للدولة

)3(الوثيقة  

  : 17-84المذكورة في القانون  11بالاستعانة بنص المادة 

  .رف الإيرادات العامةع 

 .بين مختلف مصادر الإيرادات العامة 

 التحليل والاستنتاج



 

  

والقروض العامة،  تتمثل مصادر الإيرادات العامة في الضرائب والرسوم وعائدات ممتلكات الدولة،

المتعلق بقوانين المالية المعدل  17-84من القانون  11المادة والتحويلات وذلك حسب ما نصت عليه 

  :والمتمم كما يلي
  :تتضمن موارد الميزانية العامة للدولة ما يلي( 

 .الطابع الجبائي وكذا حاصل الغرامات الإيرادات ذات -1
 .مداخيل الأملاك التابعة للدولة  -2
 .المدفوعة لقاء الخدمات المؤداة و الأتاوى اليفالتك  -3
 .المخصصة للمساهمات والهدايا والهبات الأموال  -4
الميزانية العامة وكذا الفوائد  بالرأسمال للقروض والتسبيقات الممنوحة من طرف الدولة من التسديد  -5

 .المترتبة عنها
 .حواصل الميزانية التي ينص القانون على تحصيلها مختلف  -6
 .خيل المساهمات المالية للدولة المرخص بها قانونامدا  -7
المحسوبة والمحصلة وفق الشروط  لحصة المستحقة للدولة من أرباح مؤسسات القطاع العموميا  -8

 ). .به المحددة في التشريع المعمول
 :إذن بصفة عامة يمكن تحديد مصادر الإيرادات العامة كما يلي

  :الضرائب والرسوم والغرامات) أ

إن الضرائب . لها من حق السيادة عليها الدولة جبرا من الأفراد لما تحصلبر من المصادر السيادية ووتعت

والرسوم تعتبران من الموارد العادية للدولة والتي تتميز بصفة الإلزام أي إجبارية دفع الضرائب والرسوم 

  .للأشخاص المكلفين بها

  :عائدات ممتلكات الدولة) ب

لتي تتحصل عليها الدولة من ممتلكاتها سواء كانت هذه الممتلكات تخضع في أحكامها يقصد بها الأموال ا

إلى قواعد القانون العام كالشوارع والساحات العامة والجسور وهي ما تعرف بالدومين العام أو تخضع 

عرف لأحكام وقواعد القانون الخاص كملكية الأراضي والمؤسسات التجارية والصناعية والأسهم وهي ما ت

إن عائدات الدومين  تتميز بالثبات والانتظام وهي من الموارد العادية، وتنقسم إلى ثلاثة . بالدومين الخاص

  :أنواع هي

  .ويشمل ما تملكه الدولة من أسهم وسندات في المؤسسات الاقتصادية والمالية :الدومين المالي 

  .اضيويشمل ما تملكه الدولة من عقارات وأر: الدومين العقاري 

ويشمل ما تملكه الدولة من مشروعات ومؤسسات ذات طابع تجاري : الدومين التجاري والصناعي 

  .وصناعي

  :القروض العامة) ج



 

  

القروض العامة هي المبالغ المالية التي تحصل عليها الدولة عن طريق الاستدانة من البنوك والمؤسسات 

وتعتبر . ضة ودفع الفوائد طوال مدة القرض وفقًا لشروطهالمالية أو الجمهور مع التعهد برد المبالغ المقتر

  .القروض العامة من الموارد غير العادية

  :التحويلات) د

تمثل التحويلات مختلف المساعدات والهبات التي تحصل عليها الدولة سواء من الداخل أو من الدول 

  .وارد غير عاديةوتُعد هذه الموارد بمثابة م. الصديقة والمؤسسات والهيئات الدولية 

  
  

تلجأ الدول في العصر الحديث إلى وضع برنامج مالي مرتبط بفترة من الزمن للإنفاق من أجل تحقيـق   

أهداف معينة مختلفة، ويتضمن البرنامج المالي موارد الدولة ونفقاتها خلال تلك الفترة المقبلة، ومن ثمـة  

  .نجاز السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومةفإن الميزانية تشكل وسيلة إ
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  .المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم 17-84المواد التالية مستخرجة من القانون رقم 

ها يقر ويرخّص قانون المالية للسنة، بالنسبة لكل سنة مدنية، بمجمل موارد الدولة وأعبائ :3المادة 

وكذا الوسائل المالية الأخرى المخصصة لتسيير المرافق العمومية وتنفيذ المخطط 

  .الإنمائي السنوي

تتشكل الميزانية العامة للدولة من الإيرادات والنفقات النهائية المحددة سنويًا بموجب  :6المادة 

  .المعمول بها ةقانون المالية والموزعة وفق الأحكام التشريعية والتنظيمي

أعلاه، تدرج في ميزانية السنة المالية، الإيرادات المحصلة فعلاً وكذا  5تطبيقًا للمادة  :7لمادة ا

النفقات المقبول دفعها بصفة نهائية من طرف محاسب عمومي خلال السنة المدنية 

  .المناسبة

)4(الوثيقة



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الميزانية العامة للدولة تعريف 

المتعلق بقوانين المالية فإن الميزانية العامة للدولة عبارة عن  17-84من القانون رقم  6حسب نص المادة 

تي ترسم لسنة ميلادية واحدة جميع الإيرادات العامة والنفقات النهائية مجموعة من الحسابات الوثيقة تظم 

نستنتج كذلك أن الميزانية العامة للدولة عبارة عن تقدير وترخيص بشـكل   3ومن مضمون المادة . للدولة

ف تشريعي أعباء وموارد الدولة، وهي تُقرر من قبل السلطة التشريعية بقانون المالية الذي يترجم الأهـدا 

  .الاقتصادية والمالية للحكومة

المتعلـق بالمحاسـبة العموميـة     1990أوت  15المؤرخ في  21-90من القانون  03 كما عرفت المادة

الميزانية هي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات والنفقات :(الميزانية العامة للدولة كما يلي

  )ات التجهيز العمومي والنفقات بالرأسمال وترخص بهاالخاصة بالتسيير والاستثمار ومنها نفق

  
 .  

  ):4(انطلاقًا من المواد الواردة في الوثيقة  

  .عرف الميزانية العامة للدولة  

  .للدولةاستخرج خصائص الميزانية العامة  

  .حدد المبادئ التي تقوم عليها الميزانية العامة للدولة 

لا يمكن تخصيص أي إيراد لتغطية نفقة خاصة تستعمل موارد الدولة لتغطية  :8المادة 

غير أنه يمكن أن ينص قانون المالية صراحة . نفقات الميزانية العامة للدولة بلا تمييز

  ...على تخصيص الموارد لتغطية بعض النفقات،

  .ميزانية العامة للدولة موضع تصويت إجماليتكون إيرادات ال :70المادة 

  :وفضلا على ذلك يصوت بصفة إجمالية على ما يلي

  ـ نفقات التسيير الموزعة حسب كل دائرة وزارية،

  .ـ نفقات المخطط السنوي ذات الطابع النهائي الموزعة حسب كل قطاع

  .ـ رخص تمويل الاستثمارات المخططة الموزعة حسب كل قطاع

  .نفقات كل ميزانية ملحقةـ إيرادات و

ـ الحد الأقصى للنفقات المرخص بها، حسب الشروط المحددة بموجب هذا القانون، 

 .بالنسبة لكل صنف من أصناف الحسابات الخاصة للخزينة

 التحليل والاستنتاج



 

  

  :خصائص الميزانية العامة للدولة 

  :تتميز الميزانية العامة بالخصائص التالية

  :الصفة التشريعية للميزانية) أ

تصدر الميزانية ضمن قانون المالية الـذي   الميزانية العامة وثيقة تخضع لموافقة السلطة التشريعية، حيث

المتعلـق   17-84من القانون  70لتصويت عليه من طرف السلطة التشريعية كما نصت عليه المادة يتم ا

 .بقوانين المالية

 :الصفة الشمولية للميزانية) ب 
 ـاللازمة لتغطيـة  لك الإيرادات كذنات مفصلة لما تعتزم الدولة إنفاقه، واتتضمن الميزانية العامة بي ذا ه

  .فاقنلإا

  :يةصفة سنوية الميزان) ج

ة مقبلـة كمـا   بسن دةة محدرلفتالعادة أن تكون الفترة زمنية متصلة، وجرت  دتع للدولة لعامةانية زاالمي

مـن القـانون    03 المادةالمتعلق بقوانين المالية و 17-84من القانون  6و 3نصت على ذلك المادتين 

  .المتعلق بالمحاسبة العمومية 90-21

  :ة العامة للدولةالمبادئ التي تقوم عليها الميزاني 

تتعلق بأصول تنظيم الميزانية بشـكل يكفـل حـق    تقوم الميزانية العامة للدولة على خمسة مبادئ أساسية 

  :إلى ذلك كما يلي 17-84وقد أشارت بعض مواد القانون . الشعب

  :السنويةمبدأ ) أ

لمدة المثلى لتحديد النفقـات  وتعتبر فترة السنة ا. هذا المبدأ بأن مدة سريان الميزانية هي سنة كاملة يقضي

:(( على مـبدأ السنوية 3وقد أخذت الجزائر بقاعدة سنوية الميزانية حيث نصت المادة . والإيرادات العامة

وتبدأ السنة المالية في أول جانفي وتنتهـي  .)) ،سنة مدنيةيقر ويرخص قانون المالية للسنة، بالنسبة لكل 

  :ويترتب على مبدأ السنوية ما يلي. نة المالية مع السنة المدنيةديسمبر من كل عام، وتتفق الس 31في 

 .تقدير النفقات والإيرادات يجب أن يكون لسنة واحدة - 

 .الإذن بتحصيل الإيرادات وصرف النفقات يجب أن يتجدد كل سنة - 

 .كل ما جاء في الميزانية يجب أن ينفذ خلال سنة مالية واحدة - 

  ):الشمولية(العمومية مبدأ ) ب

وقد نصت على ذلك المـادة  أن تكون ميزانية الدولة شاملة لجميع نفقاتها وجميع إيراداتها  المبدأاد بهذا ير

..))  بمجمل مـوارد الدولـة وأعبائهـا   يقر ويرخّص قانون المالية للسنة، بالنسبة لكل سنة مدنية، : (( 3

 :ونستنتج من هذا المبدأ أنه يجب

 .أنواعها ومصادرها اختلافل النفقات ومجمل الإيرادات على أن تقيد في الميزانية العامة مجم - 

 .أن لا تُجرى أية مقاصة بين الإيرادات والنفقات - 

  



 

  

  :الوحدةمبدأ ) ج 

به إدراج كافة عناصر الإيرادات العامة، وعناصر النفقات العامة في بيان واحد دون تشتيتها فـي   يقصد

  :ومن مزايا مبدأ الوحدة أنه. وثيقة واحدةبيانات مختلفة أي اعتماد تقديرات الميزانية في 

وكاملة عـن   ةمن الناحية المالية تستطيع السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أخذ فكرة واضح - 

 .الحالة المالية للدولة، كما تسهل المقارنة بين مجمل الإيرادات ومجمل النفقات

 .ةمن الناحية السياسية يسهل عملية رقابة تنفيذ الميزاني - 

  :عدم التخصصمبدأ ) د

أي إيراد لتغطية نفقة خاصة تستعمل موارد الدولـة   لا يمكن تخصيص: ((8على هذا المبدأ المادة  نصت

يعني هذا المبدأ ألا يخصص نـوع مـن الإيـرادات    ..)). .بلا تمييزلتغطية نفقات الميزانية العامة للدولة 

فهذا يتعارض مع مبدأ عدم . ارات لإنجاز الطرقلتغطية نوع معين من النفقات مثل تخصيص رسوم السي

  .التخصص

  :مبدأ التوازن )هـ

به تساوي الإيرادات العامة مع النفقات العامة وهذا المبدأ أصبح غير معمول به في الفكـر المـالي    يقصد

، نـة يـات وظـروف معي  طلعجز المالي في الميزانية نتيجة معاول إلى أسلوب دإذ تلجأ بعض الالحديث 

   .نههذا الأسلوب بقبول في وقتنا الرا ىظويح

علاقات الدولة مع مؤسساتها أحد فروع القانون العام الذي ينظم من جهة قانون المالية  يعتبر

ومن جهة أخرى علاقات الدولة ) رات عمومية، مؤسسات ومشاريع عامة، جماعات محلية، إداوزارات(

  .ومؤسساتها مع الأفراد من أشخاص طبيعيين وأشخاص معنويين
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :قانون المالية. 5

 

ت النهائية، وهي تعتبر جزء تقتصر الميزانية العامة للدولة على بيان الإيرادات العامة والنفقا

وقانون المالية ليس كالقوانين الأخرى لأنه لا يتضمن عقوبات أو جزاءات . من قانون المالية

مترتبة وإنما إجراءات تنظيمية موضوعة من طرف الدولة من حيث تحصيل الإيرادات وتنفيذ 

  .النفقات

، مفهوم 24-89متمم بالقانون رقم المتعلق بقوانين المالية، والمعدل وال 17-84أسس قانون  لقد

فقد جاء في المادة الأولى . قانون المالية وأنواعه وكيفية تحضيره والتصويت عليه وتنفيذه

إلى  67إلى أنواع قانون المالية، بينما المواد من 2تعريف قانون المالية منه كما أشارت المادة 

  . تنفيذهاتطرقت إلى تحضير قوانين المالية والتصويت عليها و  74

 )5(الوثيقة



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  :قانون المالية تعريف 

في إطار  دحدفإن قوانين المالية تُالمتعلق بقوانين المالية  17-84من القانون  الأولى المادة حسب

المقصود المتعددة السنوات و الاجتماعيةو الاقتصاديةالتوازنات العامة المسطرة في مخططات التنمية 

طبيعة الموارد و الأعباء المالية للدولة ومبلغها هو تحديد خلال كل سنة سنوية قوانين المالية ب

  .وتخصيصها

التي تُحدد خلال سنة مدنية ت يرالتوقعات والتقدا تنظم القواعد التي عبارة عن مجموعة منالمالية  فقانون

فلهذا القانون " يرخص " و" يتوقع أو يتنبأ " قانون  ويتميز قانون المالية بأنه .مجمل إيرادات وأعباء الدولة

  :إذن مجالين

  .من الناحية التقنية يقدر الموارد والأعباء: المجال الأول -

  .يرخص الجباية والإنفاقمن الناحية القانونية : المجال الثاني -

  

  

  :محتوى قانون المالية 

المتعلق  17- 84الذي يعدل ويتمم القانون  24-89من القانون رقم  68و 67حسب ما جاء في المادتين 

سبتمبر من السنة التي تسبق السنة  30بقوانين المالية فإن مشروع قانون المالية المودع في أقصى تاريخ 

وتتألف . مواده من جديد وفي صيغة واضحة، الأحكام القانونية الجديدة أو المعدلة المالية المعنية تتناول

الوثيقة المتضمنة مشروع قانون المالية المقدمة بشكل كامل والتي يسمح محتواها بإجراء دراسة مستفيضة 

  :من جزئين متباينين، يتضمن

  :الجزء الأول 

طرق والوسائل التي تضمن سير المصالح العمومية وتسمح الأحكام المتعلقة بتحصيل الموارد العمومية وبال

  .بضمان التوازنات المالية الداخلية والخارجية المنصوص عليها في المخطط السنوي للتنمية

  : الجزء الثاني

 :المواد المذكورة في الوثيقة أعلاه ودراستها كبعد استخراج
  .عرف قانون المالية 
 .بين محتوى قانون المالية 

 لتحليل والاستنتاجا



 

  

لدولة والموزعة حسب يقترح في هذا الجزء المبلغ الإجمالي للاعتمادات المطبقة بصدد الميزانية العامة ل

ويحتوي هذا الجزء أيضًا  .طبيعة النفقات المخصصة للتسيير، وعلى كل قطاع بالنسبة للتجهيزات العمومية

  .على الحسابات الخاصة للخزينة والترتيبات التشريعية المتعلقة بالأعباء المالية الجديدة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الأهم للتذآر

 :مةتعريف المالية العا.1

يمكن تعريف المالية العامة بأنها العلم الذي يدرس القواعد الموضوعية المنظمة للنشاط المالي 

للهيئات العامة، وهو ذلك النشاط الذي تبذله الهيئات في سبيل الحصول على الموارد الضـرورية  

  . اللازمة لإنفاقها من أجل الوصول إلى إشباع وتغطية الحاجات العامة

  :عامةالنفقات ال. 2

  :تعريف النفقة العامة. 1.2

النفقة العامة هي مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالية لشخص معنوي عام بقصد إشباع حاجـة  

  :ويتضح من هذا التعريف أن النفقة تقوم على ثلاثة عناصر أساسية هي. عامة
 .استعمال مبلغ نقدي - 
 .صدور النفقة من شخص معنوي عام - 
  .متحقيق مصلحة عامة أو نفع عا - 

  : ةمص النفقة العائخصا. 2.2

  :تتميز النفقة العامة بالخصائص التالية
 .النفقة العامة هي مبالغ مالية - 
 .النفقة العامة تصدر عن شخص معنوي عام - 
 . تحقق مصلحة عامة أو نفع عام النفقة العامة - 
 . النفقة العامة تتأثر بالإمكانيات الإنتاجية - 
 .تتميز النفقة العامة بالازدياد - 
 .نشاط الاقتصاديالعلى  تؤثر فقة العامةنال - 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : رضغتقسيم النفقات العامة حسب ال .3.2

  : راضها إلىغلعامة من حيث أا تتقسم النفقات 
 .لنظاماالأمن و علىنفقات المحافظة  - 
 .صحة والتعليم والإسكانالك عاتنفقات الرفاهية تشمل قطا - 
 .مشروعات العامة وتنمية الدخللإلى زيادة ا دفنفقات استثمارية ته - 
  . اتعدالإعانات والمسا عأنواتى ق بشعلتت ةنفقات تحويلي - 

  : لتجهيزانفقات التسيير ونفقات : يسيينرئقسم إلى نوعين نات العامة تفإن النفق الجزائرأما في  
  : تسييرلنفقات ا  

العـادي   طية النشاغطوهي النفقات التي تسمح بت ،عتمادات أو ميزانية التسييراوتسمى أيضا 

 ،لدولـة ليـة  ارف أوجه النفقـات الإد تلتسيير مخلوتمكنها من أداء مهامها، وتشمل نفقات اللدولة 

  : يمكن تقسيمها على النحو التاليو
 .)لداخلي والخارجيالدين ا(عمومي لأعباء الدين ا  - 
ح الوزارات في للسير مصااللازمة  وهي الاعتمادات: العموميةالسلطات تخصيصات  - 

عائليـة  لك الرواتـب والمـنح ا  لالمستخدمين والأجهزة والمعدات والعتاد وكـذ  لمجا
 .تامعاشلوا

 ـنمحليـة، والأ لل المساعدات والإعانات للمجموعات اتشم: ت العموميةلاالتدخ - ة طش
التربوي والثقافي مثل تقديم  اط دولية، والنشالات ئتمنح للهي التيت عدامسالالدولية مثل ا
في للمؤسسات كالمساعدات الاقتصادية التي تقدم الاقتصادي  ت التدخلالاالمنح، ومج

.مصلحة العموميةر الإطا



 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :نفقات التجهيز 
صـادي فـي   قتاري والاجتماعي والادتتكون من الاستثمارات الموجهة لقطاعات النشاط الإ

 ـجم والري والزراعة والهياكل الاقتصادية والإدارية وقطـاع الن االدولة مثل المحروقات والمن ل ق
  . والبناء والسياحة

   :الإيرادات العامة. 3
تحصـيل المـوارد     لثاني من المالية العامة وتهتم بدراسة القواعد المتبعة فـي تشكل القسم ا 

  . العام الإنفاقالضرورية للدولة التي تمكنها من 
  : تعريف الإيرادات العامة. 1.3
للدولـة مـن    ية التي تحصل عليها الهيئات العامة دلنقاف الإيرادات العامة بأنها المبالغ رتع 

العامة على أساس يرادات ويتم تحصيل الإ ،عامةللنفقات التغطية ا خصصختلفة وتممصادر مالية 
  . )الضرائب( يةلجباة في مجال اصلأعباء بين المواطنين خااأ المساواة في دمب

  : العامةمصادر الإيرادات . 2.3
  : تتمثل مصادر الإيرادات العامة في

  :الضرائب والرسومأ ـ  
ها لتحقيـق  مادبغرض استخرًا عليها من الأشخاص جب تحصل لمالية التيامن الموارد  رتعتب

  .ف ذات منفعة عامةداأه
  :ت ممتلكات الدولةادئعا ب ـ 

وتتقسم ، )وميندال(اتها كلتولة من ممدأو الموارد المالية التي تحصل عليها ال العائداتوهي  
  :هي ثلاثةإلى أنواع 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .الاقتصادية المؤسساتات في دأسهم وسنما تملكه الدولة من ويتمثل في  :ين الماليمودال  - 

 .اضي وعقاراترتملكه الدولة من أ ما يشملو :الدومين العقاري - 
مشروعات ذات طـابع صـناعي   ويشمل ما تملكه الدولة من  :الدومين التجاري والصناعي - 

   .وتجاري

  :ج ـ القروض العامة

تعتبر من الإيرادات العامة غير العادية التي تلجأ إليها الدولة، والقرض العام هو مبلـغ مـن   

المال تحصل عليه الدولة عن طريق اللجوء إلى الجمهور أو البنوك أو غيرها مـن المؤسسـات   

  .فوائد طوال مدة القرض وفقًا لشروطهالمالية مع الالتزام برد المبلغ ودفع ال

  :د ـ التحويلات 

  .تتضمن الإعانات الداخلية والخارجية التي تحصل عليها الدولة

  :الميزانية العامة. 4

  :تعريف الميزانية العامة. 1.4

جويلية  07الموافق  1404شوال  08المؤرخ في  17-84من القانون ) 6(جاء في المادة 

تتشكل الميزانية العامة للدولة من الإيرادات والنفقـات النهائيـة   :(المالية المتعلق بقوانين  1984

للدولة المحددة سنويًا بموجب قانون المالية، والموزعة وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول 

يتضح من هذا التعريف أن الميزانية تعتبر كمستند ذو طبيعة محاسبية تصف فقط المـوارد  ). بها

  .ء الدائمة للدولةوالأعبا



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :خصائص الميزانية العامة. 2.4

  :تتميز الميزانية العامة بالخصائص التالية

 .الميزانية العامة وثيقة تخضع لموافقة السلطة التشريعية - 
لك الإيـرادات  كـذ نات مفصلة لما تعتزم الدولة إنفاقـه، و اتتضمن الميزانية العامة بي - 

 .فاقنلإذا اهاللازمة لتغطية 
ة بسـن  دةة محدرلفتالعادة أن تكون الفترة زمنية متصلة، وجرت  دلعامة تعانية زاالمي - 

  . مقبلة

  :المبادئ الأساسية للميزانية العامة. 3.4 
  :تقوم الميزانية العامة للدولة على خمسة مبادئ أساسية هي

  :السنويةمبدأ  
وتعتبر فترة السنة المـدة المثلـى    .يقضي هذا المبدأ بأن مدة سريان الميزانية هي سنة كاملة

وقد أخذت الجزائر بقاعدة سنوية الميزانية حيث تبـدأ السـنة   . لتحديد النفقات والإيرادات العامة
  .ديسمبر من كل عام، وتتفق السنة المالية مع السنة المدنية 31المالية في أول جانفي وتنتهي في 

  ):الشمولية(العمومية مبدأ  
ظهار كافة الإيرادات وكافة النفقات مهما كان حجمها دون إجراء مقاصة بين يعني هذا المبدأ إ
وبناء على ذلك فقاعدة العمومية توجب أن تقيد في بـاب الإيـرادات مـن    . النفقات والإيرادات

الميزانية كل الأموال التي يتم الحصول عليها لحساب الخزينة العمومية مهمـا كـان مصـدرها    
  .ب النفقات العامة كل الأموال التي تصرف من حساب الخزينة العموميةونوعها، وأن تقيد في با



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :الوحدةمبدأ  
يقصد به إدراج كافة عناصر الإيرادات العامة، وعناصر النفقات العامة في بيان واحد دون 

بدأ الوحدة عدة مزايا ولم. تشتيتها في بيانات مختلفة أي اعتماد تقديرات الميزانية في وثيقة واحدة
منها سهولة معرفة المركز المالي للدولة وكذلك سهولة الإحاطة بحسن أو بسوء التصرف في 

  .الأموال العامة

  :عدم التخصصمبدأ  

يعني هذا المبدأ ألا يخصص نوع من الإيرادات لتغطية نوع معين من الإنفاق مثل تخصيص 

  .مع مبدأ عدم التخصصفهذا يتعارض . رسوم السيارات لإنجاز الطرق

  :مبدأ التوازن 

ومعناه تحقيق توازن الإيرادات العامة مع النفقات العامة وذلك بأن تتساوى حصيلة  

يدية، إذ قلن مبدأ التوازن يعتبر من المبادئ التأ غير. العامةالنفقات  حصيلةعامة مع ال تالإيرادا

  . ميزانيةلعجز المالي في الاإلى أسلوب  اليوم  ولدتلجأ بعض ال

  : قانون المالية. 6

 خلال هو الإطار القانوني الذي تضبط فيه قواعد الميزانية العامة والسياسة المالية للدولة
  .السنة المدنية المقبلة

  : تعريف قانون المالية .1.6

التي تُحدد خلال ت يراالتوقعات والتقد تنظم القواعد التي مجموعة المالية بأنه يعرف قانون
 .ية مجمل إيرادات وأعباء الدولةسنة مدن

، ومن الناحية القانونية فمن الناحية التقنية يقدر الموارد والأعباء: فلهذا القانون إذن مجالين  

  .ولقانون المالية فترة زمنية محددة يطبق فيها وهي سنة واحدة. يرخص

  :محتوى قانون المالية. 2.6

  :يحتوي قانون المالية السنوي على جزئين

  : الجزء الأول 

يتضمن الترتيبات المتعلقة بطرق ووسائل تحصيل الإيرادات وعمليات القروض الموجهة 

الخزينة العمومية، ويحدد هذا الجزء أيضًا المعطيات العامة التي تضمن التوازن  لتغطية نفقات

  .المالي

  :الجزء الثاني 

يتضمن الترتيبات المتعلقة بالميزانية العامة والتي تُحدد المبلغ الإجمالي للاعتمادات 

ات المخصصة للخدمات والنفقات الخاصة بكل وزارة ويحتوي هذا الجزء أيضًا على الحساب

  . الخاصة بالخزينة العمومية والترتيبات التشريعية المتعلقة بالأعباء المالية الجديدة



 

  

 :التقويم الذاتي أنشطة
 

   -)أولاً
  .شرحأكمل الجدول التالي بوضع المصطلح المناسب في الفراغ المقابل لل

 الشرح  المصطلح

  .هي الأموال التي تحصل عليها الدولة  ......

  .هي استخدام مبلغ من المال من قبل شخص معنوي عام  .......

  .هي الأموال التي تدفع من أجل إدارة الجهاز الإداري للدولة  ......

  .هي نفقات ينتج عنها زيادة ثروة البلاد  ......

  .العامة وصرف النفقات العامة لسنة واحدة تصيل الإيراداهي إذن و تقدير بتح  .......

  .الميزانية العامة للدولة توضع لسنة واحدة  .......

  .الإقرار والترخيص بالنسبة لكل سنة مدنية بمجمل موارد وأعباء الدولة  ......

  .لا يجوز ضمن الميزانية العامة للدولة إجراء مقاصة بين الإيرادات والنفقات   ......

  .هي الأموال التي تحصل عليها الدولة عن طريق الاستدانة  ......
  

  من بين الإجابات التالية على الأسئلة المطروحة ما هو الجواب الصحيح ؟ -)ثانياً

  :ـ سنوية الميزانية تعني 1

  .تقدير النفقات العامة والإيرادات العامة يجب أن يكون لسنة واحدة أ ـ

  .نفاق يكون لسنة واحدةالإذن بالجباية والإ ب ـ

  .ـ كل ما جاء في الميزانية العامة يجب أن ينفذ خلال سنة واحدة ج

  أو كل ما سبق د ـ

  :ـ مبدأ عموم الميزانية يعني أن 2

  .تكون الميزانية العامة للدولة شاملة لمجمل نفقاتها ومجمل إيراداتها أ ـ

  .تشمل الميزانية جميع مناحي حياة المواطن ـ ب

  .مل الميزانية على الخطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية للدولةـ تشج 

  أو كل ما سبق ـ د

  :ـ مبدأ عدم تخصص الإيرادات يعني 3

  .عدم توزيعها على مصالح الدولة والمؤسسات العامة أ ـ

  .ـ عدم تخصيص إيراد معين لتغطية نفقة معينة ب

  .عدم تغطية النفقات بالإيرادات ـ جـ

  .أو كل ما سبق ـ د



 

  

  :ـ مبدأ وحدة الميزانية يعني أن 4

  .يتم تحصيل الضرائب وصرف النفقات في آن واحدأ ـ 

  .كل نفقة يجب أن يقابلها إيرادب ـ 

  .تسجيل الإيرادات والنفقات يكون في ميزانية واحدة ـ جـ

  أو كل ما سبقد ـ 

  :ـ قانون المالية هو 5

  .ت والحقوق الخاصة بالجوانب المالية للحياة الاقتصاديةمجموع القواعد المحددة للواجباأ ـ 

هو وثيقة سنوية تتضمن ميزانية الدولة من جهة ومن خلالها يتم تأسيس أو تعديل أو إلغاء ب ـ 

  .ضريبة أو اقتطاع إجباري من جهة ثانية

  .مجموع القواعد التي تحدد حقوق وواجبات الدولة الماليةـ  ج

  أو كل ما سبقد ـ 

  :تمل ميزانية الدولة علىـ تش 6

  .نفقات تسيير مصالح الدولة ومؤسساتها العموميةأ ـ 

  .أجور ومرتبات عمال القطاع الاقتصادي العام والخاص ب ـ

  . ميزانيات جميع المؤسسات الاقتصادية ج ـ

  .أو كل ما سبق د ـ

  :ـ يعتبر من ضمن موارد الدولة 7

  .لدولة فيها أسهماأرباح المؤسسات الاقتصادية التي تملك ا أ ـ

  .الضرائب والرسوم ب ـ

  .المساعدات والهبات المتأتية من الخارج ج ـ

  .أو كل ما سبق د ـ
  

  :أجب على الأسئلة التالية –) ثالثاً

  : السؤال الأول

  عرف الميزانية العامة للدولة وما هي المبادئ التقنية التي تقوم عليها ؟
  

  :السؤال الثاني

  .اشرح مضمونهعرف قانون المالية و
  

  :السؤال الثالث

اقترح وزير العدل في مجلس الحكومة أثناء مناقشة مشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة أن يتم تخفيض 

  .نفقات تسيير وزارته بمقدار المبالغ التي سوف تحصل عليها الوزارة من الرسوم القضائية

  ما رأيك في مقترح وزير العدل وهل يمكن قبوله ؟



 

  

  )أولاً

  إكمال الجدول  
 الشرح  المصطلح

  .هي الأموال التي تحصل عليها الدولة  الإيرادات العامة
  .هي استخدام مبلغ من المال من قبل شخص معنوي عام  النفقة العامة
  .هي الأموال التي تدفع من أجل إدارة الجهاز الإداري للدولة  نفقات التسيير
  .هي نفقات ينتج عنها زيادة ثروة البلاد  نفقات التجهيز
  .العامة وصرف النفقات العامة لسنة واحدة تهي إذن و تقدير بتحصيل الإيرادا  الميزانية العامة

  .الميزانية العامة للدولة توضع لسنة واحدة مبدأ سنوية الميزانية
  .وأعباء الدولةالإقرار والترخيص بالنسبة لكل سنة مدنية بمجمل موارد   قانون المالية

  .لا يجوز ضمن الميزانية العامة للدولة إجراء مقاصة بين الإيرادات والنفقات  مبدأ عموم الميزانية
  .هي الأموال التي تحصل عليها الدولة عن طريق الاستدانة  القروض العامة

  

  )ثانيا
  الجواب الصحيح  رقم السؤال

  )د(  1
  )أ(  2
  )ب(  3
  )جـ(  4
  )ب(  5
  )أ(  6
  )د(  7

  )ثالثًا

  : الجواب الأول

  :تعريف الميزانية العامة للدولة. 1
  :ومن خصائصها ما يلي ةالميزانية هي إجازة وتقدير للنفقات العامة والإيرادات العامة لسنة مقبل

  .تقدير للنفقات العامة والإيرادات العامة للدولة لسنة واحدة هيالميزانية  -
  .حكومة بالجباية والإنفاقهي إجازة يمنحها البرلمان لل -
 .هي تشريع لأنها تصدر ضمن قانون المالية الميزانية -

  :المبادئ التقنية التي تقوم عليها الميزانية العامة للدولة. 2
  .أي يجب أن تشمل الميزانية على جميع النفقات والإيرادات :ـ عموم الميزانية

  .ن لتغطية نفقة معينةأي لا يجوز تخصيص إيراد معي :ـ عدم تخصص الإيرادات
أي يتم إدراج النفقات والإيرادات ضمن ميزانية واحدة لإعطاء صورة عن الوضعية  :ـ وحدة الميزانية

  .المالية للدولة

 : التقويم الذاتيأجوبة 



 

  

أي الميزانية تكون لسنة واحدة وذلك توافقاً مع السنة المالية للأفراد والمؤسسات  :ـ سنوية الميزانية
  .المكلفين بالضريبة
 .أي إجمالي الإيرادات يساوي إجمالي النفقات: انيةـ توازن الميز
  :الجواب الثاني

  :تعريف قانون المالية. 1

  .هو وثيقة مالية سنوية تتضمن الميزانية العامة للدولة وأحكام مالية مختلفة متعلقة بالإيرادات العامة

  :مضمون قانون المالية. 2

ورسوم جديدة أو إلغائها  بادات العامة كإحداث ضرائيحتوي قانون المالية على أحكام خاصة متعلقة بالإير

والنص على الأحكام المتعلقة بوعاء ونسب وكيفيات تحصيل مختلف أنواع الضرائب والرسوم وكذا 

  .كما يحتوي على الاعتمادات المالية المرصودة لنفقات التسيير ونفقات التجهيز. بالإعفاء الجبائي

  :الجواب الثالث

المتعلق بقوانين المالية حيث لا يمكن  17-84من القانون  8العدل مخالفًا لنص المادة يعتبر مقترح وزير 

تخصيص أي إيراد لتغطية نفقة خاصة ويجب أن تستعمل موارد الدولة لتغطية نفقات الميزانية العامة 

قبوله وعلى هذا فإن مقترح وزير العدل لا يمكن . للدولة بلا تمييز وهذا تطبيقًا لمبدأ عدم التخصص

  .والعمل به
  
  


